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 الجمهورية التونسية                                                                  

     وزارة العدل 

 محكمة التعقيب

 98429/98430 القضيّة عدد:

  12/05/2020تاريخ الجلسة: 

 الحمد للّه وحده

 القرار الأتي: أصدرت محكمة التعّقيب

 : ع على مطلبي التعقيب بعد الإطلا

  الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمقدم من  98429عدد

 المتهم "ف.م" ضد:

  الوكيل  العام بمحكمة الاستئناف بالمقدم من  98430عدد

 :ب.رأ.المتهم " ضد" 

محكمة الاستئناف ب بتاريخ الصادر عن  7856القرار عدد  في طعنا 

المحكمة نهائيا حضوريا في حق "ف" و  قضت و القاضي نصه :"  28/10/2019

و "ح" و"م.ع" و "م.ف" و و معتبرا كذلك في حق "أ" و غيابيا في حق "م" "ن" 

 الابتدائي فيما قضى به فينقض الحكم ببقبول الاستئناف شكلا و في الأصل  "ع"

ة في غير الاحوال تجارة المواد المخدرخصوص جريمة المسك بنية الترويج و

ها اء مجددا ثبوت ادانته من أجلوالقض قانونيا في حق المتهم "ن.س"المسموح بها 

ا و إقراره فيم  د(5000ستة أعوام و تخطيه خمسة ألاف دينار ) عقابه السجن مدةو

 عليهم ".زاد على ذلك وحمل المصاريف القانونية عن المحكوم 
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ة لقضيفي الإجراءات و بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه و التأمل من كافة ا

ب دعي العمومي لدى محكمة التعقيالملحوظات الكتابية للم على المستندات و علىو

 الاستماع لشرحها بالجلسة.و

 بعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:و

 من حيث الشكل: .1

ى ثم استوففي الاجال القانونية يث قدم المطلبان ممن له الصفة  والمصلحة وح

ول ن بالقبحريي يجعلهماالاجرائية بما ثر ذلك كافة المقتضيات و المستوجبات إ

 من هذه الناحية.

 من حيث الاصل: .2

المحرر  126حث عدد الب محضر في القضية حسب  ةمن الأبحاث  المجرا يستفاد حيث

بتاريخ بواسطة أعوان  بلوغ  07/02/2015فرقة الشرطة العدلية ب

الاتجار مجال في انغماس نفر بجهة  معلومات الى مقر الفرقة مفادها 

رف عتقد ام على اثره القبض عليه و اتضح انه يدعى "ف.م" و تفتم وضح كمين بالمخدرات 

ين المتهمين المشمول ا ملاحظا ان بقيةاستهلاكا وترويج في  مجال المخدراتبانخراطه 

قررت  تحقيقاالابحاث بحثا و فبعد استئناو .ذلك  المجال فيبالقضية هم كذلك مورطين معه 

المؤرخ في  28453عدد قرارها  بمحكمة الاستئناف ب بموجبدائرة الاتهام 

نيا غير الاقوال المسموح بها قانو فيجيه تهمة الاستهلاك لمادة مخدرة تو 20/10/2015

  :للمتهمين

 . "م.ع"8. "ن.س" 7."م.ف" 6."أ.ب.ر" 5."ع.و" 4. "م.ي" 3. "ح.م"  2."ف.م"  1

لغاية الاستهلاك الشخصي و المسك بنية  ك"ف" و "أ" و "ن" جرائم المس ـ:لضاف و ي

 5و  4لين بالفصعلى عقاب مرتكبيها ا والترويج لتلك المادة وهي الجرائم المنصوص عليه

لابتدائية باالجنائية بالمحكمة دائرة الإحالتهم على و 18/05/1992من قانون 

 لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم .
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 ابتدائيا 7337حكمها عدد الابتدائية  صلب محكمة ال قضت  13/10/2016و بجلسة يوم 

ا كذلك في حق "ح.م" حضوريا في حق "ف.م" و "أ" و "ث.س" و "م.م" و "م.ع" و معتبر

جريمة و "م.ي" و "ع.و" بثبوت ادانة "ن" و "ح" و "م" و "ع" و "م.ف" و "م.ع" في 

السجن بواحد منهم يعاقب كل الاستهلاك لمادة مخدرة في غير الاحوال المسموح بها قانونا و

المسك بغاية الاستهلاك وقدرها ألف دينار كاعتبار جريمتي  مدة عام واحد وبخطية

لى عو "أ"  "فالاحوال المسموح بها قانونا المنسوبة "في غير هلاك لمادة مخدرة الاست

اب المستوجبة للعق الجريمة واحد منهم من أجل م.ج و يعاقب كل  55معنى أحكام الفصل 

ريمة في جادانة "ف" و "أ" كثبوت قدرها ألف دينار  بخطيةبالسجن مدة عام واحد و  الاشد

نهم الاستهلاك لمادة مخدرة في  غير  الاحوال المسموح بها قانونا و يعاقب كل واحد م

ية على وحمل المصاريف القانون قدرها ثلاثة  ألف دينار بخطية و  بالسجن مدة ستة أعوام 

م عدكإعدام باقي المحجوز و بفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة و استصالمحكوم عليهم 

 "ف.م" و "أ.ب.ر" و "ن.س"دعوي فيما زاد على ذلك. فأستأنف المحكوم عليهم ماسماع 

تدائي الحكم الاب"ن.س" طالبة نقض  ضدفته النيابة العمومية أنالحكم الابتدائي  كما است

ستأنفته اكما المسك بنية الاستهلاك متي المسك  بنية الترويج ويجرأجل  القضاء بإدانته منو

لاك المحكوم به بخصوص الاستهطالبة الترفيع في العقاب ف.م" و "أ.ب.ر" ضد المتهمين "

 .و المسك بنية الاستهلاك

نهائيا  6874ا عدد صلب قرارهقضت محكمة الدرجة الثانية  23/03/2017و بجلسة 

لا ح" و "م" بقبول الاستئناف شك"بيا في حق المتهمين "م.ف" و "ع.و" و احضوريا و غي

 ترويجالمسك  بنية  جريمة ض الحكم الابتدائي فيما قضي به في خصوص قوفي الاصل بن

ا مجدد و القضاءالاحوال المسموح بها قانونا في حق المتهم "ن.س" المواد المخدرة في غير 

ل ف دينار وحملاخمسة آتخطيته قدرها مدة ستة أعوام وعقابه بثبوت إدانته من أجلها و

 عليهم.المصاريف القانونية على المحكوم 
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سبق لالقانون  خرق ناعيا عليه  الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب فتعقبه 

بة مناسبرئيس دائرة اتهام بوصفه في اعمال التحقيق و اعضاء الهيئة احد  مشاركة 

 اصدار بطاقة ايداع في حق المتهم "ن.س"

قررت محكمة التعقيب  13/03/2018المؤرخ في  61958ها عدد قرار بموجب و 

 الة.النقض و الاح

 أعلاه. سالف تضمينهالقرار القضت محكمة الاحالة  28/10/2019يوم  و بجلسة

فعقبه الوكيل العام محكمة الاستئناف ب ضد المتهمين "ف.م" )مطلب عدد 

 له. ( ناسبا98430(  و"أ.ب.ر" )مطلب عدد 98423

 من م.ا.ج 166رق أحكام الفصل خالمطعن الأول: 

تى ن لائحة الحكم وردت خالية من امضاءات أعضاء الهيئة الحاكمة المقولة وأب

من  166رقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل خمما يعد معه  اصدرت القرار المنتقد

 م.ا.ج وعليه طلب النقض.

من  12و الفصل  18/05/1992من قانون  5رق أحكام الفصل  خالثاني:  المطعن

 نفس القانون 

 علىبمقولة و ان محكمة القرار المطعون فيه نزلت بالعقاب المالي المحكوم به 

 في  هما الى ثلاثة ألاف دينار والحال ان أدنى العقاب المالي المستوجبضدالمعقب 

من قانون  12ن خمسة ألاف دينار وقد نص الفصل عموضوع نص الاحالة لايقل 

ا ما م.ج على الجرائم المتعلقة به و هذ 53أحكام الفصل عدم انطباق المخدرات على 

 اورث حكمها خرق واضح للقانون وطلب  النقض. 

 المحكمة

 م.ا.ج  166حكام الفصل فرق أالمتعلق بعن المطعن الآول 

ء مضاء أعضاإنص على وجوب  م.ا.ج 166 الفصلن إفسك به الطاعن لما تمحيث خلافا 

من النسخ فقط دون غيرها   منهأسفل النسخة الأصلية بالحكم  ادروصأالهيئة الحاكمة الذين 

بإمضاء كاتب المحكمة  ممهورةى أن تكون  يكف هو أنية أو النسخة الإدارردة كالنسخة المج
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 بالنسبة للنسخة الإداريةما هو توفر بمطابقتها للأصل و اإشهادي سلمها وختم المحكمة الت

 و اتجه رده. حريا بالرفضروف بالملف مما يجعل هذا المطعن  المظ

 18/05/1992من قانون  12و 5الفصلين  عن المطعن الثاني : المتعلق بخرق أحكام

 :تعلق بالمخدراتالم

على المحاكمة من أجل جرائم  ضدهما أحيلا المعقبثبت من أوراق القضية أن حيث 

ية جريمة المسك بنال المسموح بها قانونا. وحوالأالاستهلاك لمادة المخدرات من غير 

 .ةالترويج لتلك الماد

بثبوت   13/10/2016المؤرخ في  7337حكمها عدد صلب  البداية و حيث قضت محكمة 

 لهما.المعقب ضدهما من أجل الجرائم المنسوبة ادانة كل واحد في 

نه إفور بالاستئناف في الحكم الابتدائي المذكو حيث ولئن طعنت النيابة العمومية بصفاقس 

لى انها اقتصرت ع 13/10/2016المحررة بتاريخ يتبين بالرجوع إلى مستندات استئنافها 

لاك المسك بنية الاستهالاستهلاك و ريمتيالترفيع في العقاب المحكوم به بخصوص جطلب  

 تهمين المعقب ضدهما.للمالمنسوبين 

 المعقبد ضة العمومية على العقوبة المالية المسلطة وحيث لم تتسلط مستندات استئناف النياب

ء القضابها  تصلاة المخدرة بمعنى أنه المسك بنية الترويج لمادضدهما من اجل جريمة 

 لتلك العقوبة.ذلك بعدم شمول مستندات طعنهما بالتعقيب لأول مرة تأكد و

يب من م.ج لأول مرة امام محكمة التعق 53أحكام الفصل سك بمخالفة تموحيث لا يمكن ال

يه مساس فالنظام العام بل إعادة نشر القضية لعدم مساسه بالإجراءات الأساسبة أو مناسبة ب

 بمصلحة المتهم الشرعية.

ن قصر نظره في حدود ما تسلط عليه الطعتقد في طريقة لما القرار المن اضحى يث  و ح

 للقانون و اتجه رد المطعن.رق خدون 
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 ولهذه الأسباب

 اصلا. لرفضهما شكلا و  التعقيبول مطلب بقررت المحكمة ق

 ةلفتأمال 28عدد الجنائية عن الدائرة 2020ماي  12صدر هذا القرار بحجرة الشهورى يوم 

السيهدين   نوعضوية مستشاري  السيهد هاسيرئمن 

لسيهد وبمساعدة كاتب الجلسة ا  بحضور المدهعي العام السيهد و و

 . 

             

ر في تاريخه.  وحره

 


